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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  تعديل
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل
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 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

/ل. س لعام  549 
 هـ9019/1344

هـ الموافق 14/10/1433 
 م1/2/9019

  ةمدني 

 التصنيف الموضوعي
 ذنإوراق ماليه بدون أتنفيذ صفقة 

 الوقائع
، ذكر فيها أن المدعى عليه قام باستغلال المدعى عليه ضد  دعوى صحيفة بن المدعي تقدم أفي تتلخص وقائع هذه الدعوى 

أنه كان علماا  ،( ريالا 08/804.980ره )علمه بمبلغ قد   دون شركات ) أ. ب. ج (محفظته في شراء عدد من الأسهم في 
أنه تفاجأ بإدخال هذا ضاف أعملية شراء في هذا التاريخ ، و  ، وأنه لم يقم بأي  ( ريالا 89/32.832يوجد بحسابه مبلغ قدره )

اا في حسابه وهو تم البيع والشراء وأخذ المبلغ الذي كان موجودراء وبيع هذه الأسهم دون علمه، و المبلغ الضخم وش
ومن أعطاهم أمر  ؟، وتساءل كيف تم ذلك( ريالا 32/258.830، ووجد حسابه مكشوفاا بمبلغ )( ريالا 89/32.832)

عن طريق  المدعى عليهمع أنه ل يوجد لديه اشتراك بتداول  ؟الشراء والبيع بمحفظته بمبالغ تفوق الموجود لديه دون علمه
وطالب بتصحيح محفظته بأسرع وقت  .وكذلك لم يطلب تسهيلات على حسابه ،اتف المصرفيلديه اتصال باله وليسنترنت، لإا

المدعى وهو قيمة المبلغ الذي ظلم فيه من  ( ريالا 32/258.830، وتعويضه بمبلغ قدره )( ريالا 89/32.832وإرجاع مبلغ )
 تحملها بأسباب هذا التلاعب. اا ديونأنه حتى الآن يسدد ذكر ، والأضرار النفسية والمالية التي لحقت به، و عليه

 :بالتاليالقاضي  هـ5928م لعام 5/3884/ل / د382م وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها رق
 "إلزام المدعى عليه بالآتي:

ون هللة، تعويضاا عن وتسع وثمان ئة وتسعة وثمانون ريالا م ( تسعة آلف وست04/4.804قدره  ) ـ أن يدفع للمدعي مبلغاا 5
 كشف الحساب بالسالب.

ثلل المبلغ المأخوذ يموأربع هللات،  ( ثلاثة وعشرون ألفاا وثلاثة وعشرون ريالا 89/32.832قدره ) ـ أن يعيد للمدعي مبلغاا 3
 من حساب المدعي عند كشف حسابه". 

هـ بخطاب يطلب فيه الحكم له 50/8/5928بتاريخ  بمضي المدة النظامية، تقدم المدعي وبعد أن أصبح قرار لجنة الفصل نهائياا 
أن يلغي المديونية على " تنص   -أعلاه به هالمنو  -لى هامش قرارها إوقامت لجنة الفصل بإضافة فقرة ثالثلة  ،بإلغاء كشف حسابه

ث وخمسون ئة وعشرة آلف ريال وثمانية وخمسون ريالا وثلام (  ثلاث32/258.830) المكشوف بها حساب المدعي وقدرها
 هللة". 
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ن قرار اللجنة إ  إذ ؛نقض ما أضافته اللجنةبتقدم بمذكرة استئناف، يطالب فيها القرار وبعد تسلم وكيل المدعى عليه  نسخةا من 
حكماا جديداا، ويلزم إقامة قضية جديدة من المدعي وتحديد موعد جلسة حتى  يعُد  وأن ما أضافته  ،وواجب النفاذ صبح نهائياا أ

تتولى "على أن  من نظام المرافعات الشرعية تنص  بعد المئة  الثلامنة والستينمن إبداء دفوعه، وذكر أن المادة المصرف يتمكن 
على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة   المحكمة بقرار تصدره بناءا 

على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح 
إذ هو ليس  ؛خطاء الماديةلأل يندرج تحت ا ته اللجنة من إضافة ما سقط سهواا ما ذكر ، وأشار الى أن "القرار في ضبط القضية

صحيحاا، وذكر  أن المدة النظامية للاعتراض على  إجراءا  يعُد  قامت به اللجنة ل  وعليه فإن ما ،خطأا مادياا كتابياا أو حسابياا 
مما يعني أن القضية قد انتهت،  ،على ذلك ووقع مخالصةا  ،مبلغه المحكوم به وتسلمنع بالحكم، تقاالمدعي و  ،القرار قد انقضت

ن المحكوم عليه، ول يجوز ممن قبل ل يجوز العتراض على الحكم إل م"على أنه  تنص   دة الرابعة والسبعين بعد المئةضاف أن الماأو 
قيدت العتراض بأمرين: أن يكون من المحكوم  فالمادة "،النظام على غير ذلك طلباته ما لم ينص   الحكم أو ممن قضي له بكل  

إذا "نه على أ تنص   المادة الثلانية والسبعين بعد المئةضاف أن أطلباته، و  ه بكل  ن قضي لمم وأل يكون ممن قبل الحكم أعليه، و 
أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور 

ليس من طلبات المدعي في هذه القضية إلغاء المديونية ، و "أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه
نصت على أن لصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف الخصم بالحضور أمامها المكشوف بها حسابه كما أن المادة 

 هذه الأمور لم تحصل . هذه الأشياء لم تتم كما أنها نصت على النظر في هذا الطلب والحكم فيه بقرار مستقل وكل   وكل  
 الأسباب

لفقرة المضافة في هامش القرار، وأسباب العتراض طلاع لجنة الستئناف على الأوراق الثلابتة في ملف الدعوى، ودراسة اابعد 
م خلال الأجل المحدد نظاماا، فقد رأت اللجنة النظر في الستئناف المقدم من المدعى عليه, د  عليه، وحيث إن الستئناف قُ 

 فع للمدعي مبلغاا صبح واجب النفاذ  فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يدأوحيث إن قرار لجنة الفصل اكتسب القطعية و 
وتسع وثمانون هللة، تعويضاا عن كشف الحساب بالسالب،  ئة وتسعة وثمانون ريالا م ( تسعة آلف وست04/4.804قدره  )

ثلل المبلغ المأخوذ من يموأربع هللات،  ( ثلاثة وعشرون ألفاا وثلاثة وعشرون ريالا 89/32.832قدره ) وأن يعيد للمدعي مبلغاا 
 شف حسابه.حساب المدعي عند ك

ن يجري التصحيح أو حسابية بحيث يمكن أخطاء المادية البحتة كتابية لأمن ا عد  وحيث إن ما أضافته اللجنة على القرار ل يُ  
( من نظام 583المادة ) غفل من الطلبات الموضوعية في الدعوى، وحيث تنص  أمما  عد  ن ما أضافته اللجنة يُ إعليه، وحيث 

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من "أنه المرافعات الشرعية على 
ن القرار اكتسب إ، وحيث "المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه

وتسري عليه أحكام هذه المادة، وكذلك المبادئ  ،في موضوعة حكماا جديداا  عد  ضافته اللجنة يُ أن ما إف ،صبح نهائياا أالقطعية و 
مام اللجنة بحسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، أالعامة المستقرة في القضاء، من وجوب تكليف الخصوم بالحضور 
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لجنة الفصل في هامش  لغاء ما أضافتهإ، فإن لجنة الستئناف ترى جراءاتلإنة الفصل لم تتبع هذه ان لجإوالحكم فيه، وحيث 
 قرارها. 

 فلهذه الأسباب
 ( المضافة في هامش قرار لجنة الفصل رقـــــــــم4قررت لجنة الاستئناف الغاء الفقرة ) 

أن يلغي المديونية المكشوف بها حساب المدعي وقدرها : "على هـ التي تنص  1340م لعام 1/9002/ل / د304
 .ة"وثلاث وممسون هلل  وثمانية وممسون ريالا  لاف ريالآئة وعشرة م ( ثلاث34/410.033)

 
 
 

                     


